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التداعيات الإنسانية للجوء الفلسطيني
فضل المهلوس ـ دائرة شؤون اللاجئين 
لقد صنعت نكبة الشعب الفلسطيني الكبرى عام 1948 ـ من جملة ما صنعته ـ واقع لجوء هو الأضخم والأطول والأعقد، بل والأكثر فرادة وتميّزاً في التاريخ الإنساني المعاصر، وربما غير المعاصر، حيث لا تزال فصول معاناة اللجوء بفعل هذا الجرح الغائر والمفتوح تتلاحق بين مدّ هنا وجزر هناك حتى تاريخه، ولا يتوقع له أن يلتئم أو يضمّد في المدى المنظور، مع ما يرافقه من تداعيات إنسانية متفاوتة بين ساحة لجوء وأخرى وحتى في نفس الساحة بين فترة زمنية وأخرى.
وإذا كانت العصابات الصهيونية ووريثها ووليدها المتمثل بدولة إسرائيل تتحمّل المسؤولية الأولى كأداة تخطيط وتنفيذ عن هذه الجريمة الجماعية الكبرى، تليها سلطة الانتداب البريطاني التي مارست كل أشكال الاضطهاد والقهر وتكبيل الأيدي بحق المواطنين الفلسطينيين الأصليين، مقابل إطلاق أيادي عصابات المستوطنين الصهاينة الغرباء، بل ومدّهم بأكثر من ما يحتاجونه من عدّة وعتاد ودعم وتسهيلات لوجستية متنوعة كانت سبباً رئيسياً في الوصول إلى تلك النكبة وما تلاها من إفرازات ومفاعيل متلاحقة. فإن المجتمع والأسرة الدولية وهيئاتها الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العمومية، تتحمل أيضاً المسؤولية أمام هذه الجريمة وممارسات الجلاد وديمومة معاناة الضحية المتواصلة. وهنا يشار إلى ما تمخض عنه الجهد الدولي من صدور قرار الجمعية العمومية رقم 194 بتاريخ 11/12/1948، والذي جرى التأكيد عليه في غالبية القرارات الدولية ذات الصلة، وإلى قرار الجمعية نفسها رقم 302 المؤرخ في 8/12/1949، والقاضي بتشكيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة.
معاناة إنسانية مركّبة ومتزايدة:
بدأت فصول رحلة العذاب والمعاناة الإنسانية للاجيء الفلسطيني داخل وخارج وطنه الأم فلسطين مع النكبة مباشرة، وقد كانت الفترة الأولى من اللجوء الأشدّ صعوبة وقسوة، حيث تكدست فلول مَن تبقّى من أفراد العائلات الفلسطينية في مخيمات مؤقتة أقيمت على عجل وكيفما اتفق من الخيام، ودونما تحضير أو تهيئة، أو توفُّر حتى المياه، ناهيك عن فقدانها أي عنصر من عناصر البنية التحتية الأساسية، وعدم توفيرها المأوى الذي يمكن أن يقي قاطنيه من الأجساد المنهكة أصلاً قرس البرد ولسع الحرارة، وهم الذين لم يستفيقوا بعد من هول صدمة ترك مدنهم وقراهم وأراضيهم وممتلكاتهم وربما فقدان أحبائهم بالأمس القريب، وكانوا شهوداً على ما يقارب 34 مذبحة صهيونية بحق أقاربهم وأبناء جلدتهم من المدنيين الفلسطينيين العزّل، ارتكبت بدم بارد في مواقع منتقاة لترويع الشعب الفلسطيني ودفعه نحو عملية الهجرة أو بالأحرى التهجير القسري. وما زاد من المعاناة في هذه الفترة ليس عدم توفّر المأوى المناسب بالحدود الدنيا ومرارة البحث عن هذا المأوى فحسب، وإنما عذابات البحث عن الطعام أيضاً وخصوصاً للمسنين والأطفال، حيث أن وكالة الغوث المكلفة دولياً برعايتهم لم تبدأ أعمالها فعلياً إلا بعد عام 1951.
وقد طالت المعاناة المباشرة للجوء النكبة أعداداً كبيرة من الشعب الفلسطيني، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن "الأونروا" في 30/6/1950، إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها فقط بلغ 914221 لاجئاً، كان نصيب الأردن بضفتيه آنذاك حوالي 55% منهم، في حين كان نصيب لبنان حوالي 14%، وسوريا 9%، وقطاع غزة 22%.
ثم جاءت معاناة الانتقال إلى مناطق محددة بمساحات محصورة وفّرتها الوكالة بطرق مختلفة، فبدأت عذابات حياة المخيمات التي كانت من الخيام وتحوّلت إلى ألواح من الصفيح فالبناء المقنن والمحدود في شتى بلدان الشتات، وخصوصاً في مناطق عمليات الوكالة الخمس (الضفة، القطاع، الأردن، سوريا، ولبنان). وما أن التقط اللاجئون بالكاد نسبياً أنفاسهم، حتى جاءت نكسة 1967، لتصنع معاناة لجوء جديد لمجموعات من لاجئي النكبة أنفسهم ومجموعات لجوء إضافية متراكمة من مواطني الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
أما بعد مرور 61 عاماً على النكبة، وحسب معطيات نهاية 2007، فقد تضاعف هذا العدد ست مرات تقريباً، إذ أصبح عدد اللاجئين المسجلين في المناطق المذكورة 4,562,820 لاجئاً فلسطينياً ضمن مناطق عمليات "الأونروا" الخمس فقط، يتوزعون بواقع 42% في الأردن، و 9% في لبنان، و 10% في سوريا، و 16% في الضفة الغربية، و 23% في قطاع غزة. وإذا ما أخذ بعين الاعتبار تقدير "الأونروا" بأن عدد المسجلين لديها يقدّر بحوالي ثلاثة أرباع إجمالي اللاجئين، وأن هناك أكثر من مليون ونصف المليون لاجيء غير مسجلين لديها منتشرين داخل فلسطين وفي الشتات، فإننا أمام أكثر من ستة ملايين لاجيء فلسطيني يمثلون حوالي ثلثي الشعب الفلسطيني البالغ وفق آخر الإحصائيات لعام 2008 حوالي 10,5 مليون نسمة، ويشكلون أكثر من ثلث لاجئي العالم بشتى صنوفهم ومسببات لجوئهم الاختياري منه والقسري والمقدّر عددهم باستثناء اللاجئين الفلسطينيين 11 مليون شخص تقريباً. ولا تنحصر زيادة حجم المعاناة الإنسانية بزيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين فحسب، وإنما تتعدى ذلك إلى عدد مرات تكرار اللجوء، واتساع دائرة هذه المعاناة تبعاً لاتساع مساحات انتشارهم والذي يشمل أكثر من 130 دولة في العالم، وكذلك خصوصية كل ساحة من ساحات هذا الانتشار بما تعنيه من خصوصية وتنوع وشدّة أشكال المعاناة الإنسانية المختلفة لهؤلاء اللاجئين الذين يمكن تصنيفهم تبعاً لانتشارهم وتباين أشكال معاناتهم الإنسانية إلى: لاجئين في وطنهم سواء في المناطق المحتلة عام 1948 أو عام 1967، ولاجئين في الوطن العربي الكبير سواء في مناطق عمليات الوكالة الثلاث (الأردن، سوريا، ولبنان) أو في البلدان العربية الأخرى، ولاجئين في بقية دول العالم وخصوصاً في أوروبا والأمريكيتين وأستراليا. أما من حيث تركيبة الشتات الفلسطيني فهو أوسع نطاقاً من اللاجئين، حيث يضم اللاجئين بأصنافهم المذكورة عامي 1948 و1967، ومهجرين ومبعدين بقرار ومطرودين ومطاردين ومحرومين من العودة في السنوات التي أعقبت نكسة 1967 سواء داخل حدود فلسطين التاريخية أو خارجها، وذلك بفعل سياسات الاحتلال من الطرد والإبعاد ومصادرة الأراضي والتمييز العنصري والقمع والتضييق والخنق الاقتصادي وهدم المنازل وغيرها الكثير. 
أشكال المعاناة الإنسانية:
لقد فرض واقع اللجوء والشتات الفلسطيني أشكالاً إضافية من المعاناة الإنسانية، جعلت منهما شكلاً من أشكال العقاب الإضافي والمركّب للضحية لكونه ضحية، بدلاً من تأمين الحضن الدافيء لها والسعي للاقتصاص من الجلاد النهم. وقد تباينت أشكال المعاناة تبعاً لتباين ظروف بلدان اللجوء والشتات، في حين اشتركت شتى ساحات اللجوء والشتات في أشكال معاناة مشتركة رغم تفاوت درجات شدّتها بين ساحة وأخرى يمكن إجمالها في الآتي:
1. المسكن: لقد شكّل عدم توفر المسكن اللائق للاجئين الفلسطينيين همّاً مشتركاً لهم، وحتى عندما توفرت المخيمات ذات المساحة المحدودة، لم تكن مساكنها تلبي المتطلبات الإنسانية والحياتية الدنيا (خيام، صفيح) وبعدما سمحت الظروف بالبناء المحدود، عانت هذه المخيمات من الاكتظاظ وافتقاد البنية الخدماتية الأساسية المناسبة، ناهيك عن اضطرار اللاجئين للبحث عن مساكن خارج المخيمات بكلفة عالية، نظراً لعدم إمكانية استيعاب المساحات المخصصة لهم للزيادة الطبيعية لعددهم ونشوء أجيال متعاقبة لها متطلبات سكن إضافية. وتكفي الإشارة في هذا المضمار إلى أن نسبة اللاجئين المتواجدين داخل المخيمات المعترف بها من الوكالة في مناطق عملياتها الخمس بلغت 30% فقط من اللاجئين المسجلين وتشكل هذه النسبة ما يقارب 23% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين. 
2. العمل: اضطر اللاجئون الفلسطينيون الذين كانوا مُلّاكاً لمنازل وأراضٍ في فلسطين إلى العمل بأجور متدنية في فترة اللجوء الأولى، لتوفير احتياجات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومأوى، لكن معاناة توفير العمل المناسب استمرت مع أجيال اللاجئين المتعاقبة بصورة متفاوتة من بلد إلى آخر، حتى أن بعض بلدان اللجوء يحرم اللاجيء الفلسطيني من العمل في قائمة طويلة من المهن. الأمر الذي دفع قوة العمل من الشباب اللاجيء إلى البحث عن لجوء آخر وآخر. وهناك تفاصيل واعتبارات ومفارقات في هذا الجانب لا تتسع هذه الورقة لسردها.
3. حرية التنقل: يعاني اللاجئون الفلسطينيون في بعض الدول من فقدان أو تقييد حرية التنقل، حيث يدفعون أحياناً ثمن خلافات سياسية عربية ـ فلسطينية أو عربية ـ عربية، وأحياناً أخرى يكونون بما يحملون من وثائق سفر أو حتى جوازات سفر كبش فداء لهذه الخلافات، بل وحتى لتقارب عربي ـ عربي في بعض الأحيان.
4. وثائق السفر: إن عدم وجود وثيقة فلسطينية واحدة لعموم الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئين قد فرض معاناة مزمنة على الفلسطيني أقلّها التمييز الذي يقع عليه في كافة مناحي حياته، وخصوصاً في تقييد حركته وتعقيد معاملاته الرسمية على اختلافها، وقد ساهم ذلك في دفع عدد لا بأس به من الفلسطينيين إلى البحث عن جنسية مستقرة في المنافي البعيدة.
5. حق الحياة: الأدهى والأمرّ مما سبق، هو عدم توفر الأمن والأمان للاجيء الفلسطيني هنا أو هناك، وهو ما جعل الفلسطينيين ومنهم اللاجئين يعيشون حياة قلق وعدم استقرار مزمن منذ النكبة، بات معها الفلسطيني حتى داخل وطنه أشبه بالمسافر أو عابر السبيل الذي يبقى وأمتعته جاهزاً للمغادرة كلما اقتضت الضرورة. بل وحرمان اللاجيء خاصة والفلسطيني عامة من حق الحياة أحياناً بفعل ظروف داخلية ليس له علاقة بها ولم يخترها، هذه الظروف التي أخضعته لعقاب جماعي عادة ما يكون ضحيته من الأبرياء، أو لشكل عنيف من أشكال استغلال أو إقحام الورقة الفلسطينية ممثلة باللاجئين ومخيماتهم في الصراعات الداخلية لبعض البلدان المضيفة يدفع فاتورته الباهظة اللاجيء الفلسطيني أيضاً. وما حدث في بعض المخيمات في الساحة اللبنانية مثل مخيم تل الزعتر إبان حرب السنتين الأهلية اللبنانية 1975 ـ 1977، وفي مخيم نهر البارد مؤخراً والذي تتواصل فصول مآسيه ومعاناة لاجئيه حتى الآن، وما حدث في الماضي القريب تجاه لاجئي العراق والذي ما زالت تداعياته قائمة، بالإضافة إلى ما حدث في مخيمي جنين في الضفة ورفح في القطاع، إلا شواهد حيّة على ذلك.
كما أن هناك أشكالاً خاصة من المعاناة الإنسانية التي تطال قطاعات معينة من الفلسطينيين اللاجئين منهم وغير اللاجئين في هذه الساحة أو تلك، منها ما هو ناتج عن عدم شمولية عمل الوكالة لكافة اللاجئين الفلسطينيين في شتى أماكن تواجدهم وفق التفويض الممنوح لها، وخصوصاً خارج مناطق عملياتها الخمس وتحديداً في داخل الخط الأخضر وبقية البلدان العربية الأخرى، وحتى عن عجز ميزانية الوكالة عن مواجهة الاحتياجات المتنامية للاجئين والأوضاع الطارئة عليهم هنا أو هناك مثل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأحداث مخيم نهر البارد وغيرها في مناطق عملياتها.
مشكلة مزمنة تبحث عن حل:
مما تقدم يتبين بأن معاناة اللاجيء الفلسطيني معاناة مركبة ومستمرة، حيث يشارك هذا اللاجيء مواطني البلد المضيف معاناتهم، وتقع عليه معاناة إضافية لكونه لاجئاً، ومعاناة طارئة بين الفينة والأخرى في هذا البلد المضيف أو ذاك، ناهيك عن معاناة التمييز المتواصلة والمتفاوتة في معظم البلدان المضيفة، بما فيها البلدان الأوروبية التي تحمل لواء الدفاع عن حقوق الإنسان وتعتبر نفسها "واحة الديمقراطية".
إن الحديث عن التداعيات الإنسانية للجوء والشتات الفلسطيني ينطلق من التأكيد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تمثل قلب القضية الفلسطينية وأولى أولويات الثالوث الوطني الفلسطيني المتمثل في: العودة، تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. هي قضية مشتركة فلسطينية ـ عربية ـ عالمية، وعقدة حلّها تكمن في إجبار إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والإلتزام بالمواثيق والأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
لكن هذا التأكيد على الحل الناجز والمشروع للقضية الفلسطينية برمتها والذي طال أمده وانتظاره وطالت وتعقدت معه التداعيات الإنسانية لعموم الشعب الفلسطيني وخاصة لاجئيه، لا يبرر ولا يمكن له أن يسوّغ استمرار جزء كبير من أشكال المعاناة المركبة للاجئين الفلسطينيين. كما أن السعي لتخفيف حدّة المعاناة الإنسانية لهؤلاء اللاجئين، وتسليط الأضواء على الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية لهم ومتطلبات تصريف شؤون حياتهم اليومية حيثما تواجدوا لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع التمسك بالثوابت السياسية ذات الصلة بقضية اللاجئين، بل ربما تدعم بقاء هذه القضية فاعلة في القانون والوجدان العالمي. مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت أشكال هذه المعاناة الإنسانية في البلدان العربية المضيفة، حتى أن بعضها يحاول إلى حدّ ما مساواة اللاجيء الفلسطيني بمواطنه الأصلي، كما أن هذه البلدان وخصوصاً بلدان الطوق الفلسطيني ـ حيث تتواجد النسبة الأكبر للاجئين والمشتتين الفلسطينيين ـ كانت إبان النكبة في حالة ضعف شديد وبالكاد تحبو لبناء استقلالها المستجد بعد حقبة ثقيلة من الاستعمار طالتها جميعاً، وهناك أمثلة إنسانية رائعة اقتسم فيها مواطنو هذه البلدان الفقراء أصلاً لقمة العيش والسكن المتواضع مع لاجئين فلسطينيين تربطهم بهم روابط دم أو صلات قربى لم ولن تتمكن مخططات تقسيم المنطقة من محوها.
واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف والقوانين الإنسانية التي تجعل من الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني حقوقاً ثابتة ومشروعة، كما تجعل هي ذاتها من الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات حقوقاً ثابتة ومشروعة أيضاً. وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب الصادرة عام 1949 والتي وقعت عليها إسرائيل كدولة في 6/7/1951، وتنص المادة 49 منها على أن "نقل أو طرد أفراد أو جماعات بالقوة ممنوع قطعاً مهما كانت الدوافع، ولا يجوز للدولة المحتلة طرد أو نقل قسم من أهاليها المدنيين لإسكانهم في المناطق التي تحتلها". وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي شهد أكثر من 300 اتفاقية دولية عامة وإقليمية مؤسسة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر بقرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 217 "د3" المؤرخ في 10/12/1948، والذي تنص مادته الثانية من المبدأ الثالث عشر على أنه "لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده"، وتنص مادته الثانية من المبدأ السابع عشر على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً". ومن أبرز الاتفاقيات المؤسسة على هذا الإعلان الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951، والتي تركّز على ضرورة حماية اللاجئين في كافة أنحاء العالم وتقديم الرعاية لهم وضمان ممارسة شعائرهم الدينية والتعليم لأطفالهم، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16/12/1966، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في 18/12/1979، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة في 10/12/1984 وغيرها الكثير.. استناداً لكل ذلك فإن إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقوانين والاتفاقيات الإنسانية ذات الصلة مطلباً ثابتاً ومحقاً ويفترض أن يحظى بالأولوية وأن يكون جدّياً وفاعلاً وفق آليات عمل مجدولة ومحددة، وذلك باعتبار هذا الامتثال يقدم الحلول السياسية والإنسانية الناجزة للقضية الوطنية الفلسطينية وفي القلب منها قضية اللجوء والشتات الفلسطيني، لكن ذلك لا يتعارض أو يمنع من تطبيق تلك القرارات والقوانين والاتفاقيات على اللاجئين وحتى المشتتين الفلسطينيين ، وذلك كي لا تبقى النكبة الفلسطينية مستمرة.
القرار 194.. وحق العودة
سلامه سلامه ـ دائرة شؤون اللاجئين 
لم يعرف التاريخ المعاصر قراراً دولياً حظي باهتمام متواصل وغير مسبوق وكان ولا يزال مثار جدل كالقرار 194 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948، مثلما لم يشهد تاريخ هذه المنظمة الدولية تأكيد متواصل على قرار اتخذته كالتأكيد على هذا القرار والذي أصبح لازمة في غالبية قراراتها ذات الصلة بالصراع الشرق أوسطي وهي بالمئات. ولعل مردّ ذلك يعود لارتباط هذا القرار بحق العودة، هذا الحق الذي يكتسب أهمية بالغة تجعل منه الخط الأحمر والمعيار الذي تقاس بل وتقيّم من خلاله كافة الحلول المطروحة لهذا الصراع: ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، إذ لا حل شامل ودائم وحتى عادل بالمنظور الواقعي النسبي دون تطبيق حق العودة المرتبط عضوياً بقضايا اللاجئين والنازحين والمهجرين الفلسطينيين، والمرتبط أيضاً بالاستيطان ومصادرة الأراضي وسلب الممتلكات الخاصة والعامة وعمليات التهويد المتواصلة على قدم وساق، وما يكتنف هذه القضايا من تفرعات وتفاصيل مختلفة. الأمر الذي جعل هذا الحق يحتل مكان الصدارة والمرتبة الأولى في ثالوث الإجماع الوطني الفلسطيني الذي ارتكزت إليه وعليه ـ ولا تزال ـ منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع لشتى أطياف العمل الوطني الفلسطيني، وتمكنت المنظمة من خلال هذا الثالوث من انتزاع مكانتها الفلسطينية والعربية والدولية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، وهو ثالوث: العودة، تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ونظراً لتوسع دائرة الشتات الفلسطيني باضطراد في شتى بقاع الأرض العربية والعالمية، فقد اكتسب حق العودة أبعاداً عربية ودولية، ولم يعد مجرّد مطلب فلسطيني فقط ـ أو هكذا يفترض أن يكون ـ وبالتالي فإذا كانت القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع العربي ـ الإسرائيلي، فإن حق العودة هو كلمة السرّ لقضية اللاجئين والنازحين والمهجرين والتي تمثل لبّ القضية الفلسطينية.
القرار 194
يتضمن القرار 194 المشار له أعلاه 15 بنداً تمحورت حول: "إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة، وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم، وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل" وفق ما ورد في مقدمة هذا القرار.
أما البند المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين والذي حمل الرقم التسلسلي 11، فقد نص على: "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع التعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمباديء القانون الدولي والإنصاف، وأن يعوّض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة. وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل عودة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة". كذلك أكدت البنود الأربعة اللاحقة ـ 12، 13، 14، 15 ـ على كيفية متابعة التنفيذ وضرورة تقديم الجهات المسؤولة التسهيلات اللازمة لذلك.
ومن جملة القرارات الدولية أكدت على هذا القرار ـ مراراً وتكراراً ـ بل وأغنته برز قرار مجلس الأمن رقم 237 بتاريخ 14/6/1967، والذي دعا فيه المجلس "إلى احترام حقوق الإنسان وتسهيل عودة النازحين عام 1967"، ، والذي أكدته الجمعية العامة في قرارها رقم 2252 المؤرخ في 4/7/1967، وتضمن: "أن حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف واجبة الاحترام حتى أثناء تقلبات الحرب. ويدعو حكومة إسرائيل إلى تسهيل عودة السكان الذين فروا من هذه المناطق منذ بدء الأعمال العدوانية". وكذلك قرار الجمعية العامة رقم 3236 في دورتها 29، والذي نص على" إن الجمعية العامة..
1. تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف، وخصوصاً:
1. الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
2. الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
2. وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين، غير القابل للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم".
وبناءً على ما تقدم، فإن القرار 194 باعتباره نقطة الارتكاز في الصراع الشرق أوسطي، يحظى بقيمة سياسية وقانونية معاً، فعلى الصعيد السياسي يمثل هذا القرار العقدة في حلّ الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي الذي يمثل جوهر الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ويربط أي حلّ شامل ودائم لهذا الصراع بمدى التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها هذا القرار، في حين لا تزال إسرائيل ترفض ذلك رفضاً قاطعاً بل وتصر على رفض مجرد نقاش هذا الأمر. علماً بأنها ـ أي إسرائيل ـ هي الدولة الوحيدة العضوة في الأمم المتحدة التي اكتسبت عضويتها الكاملة في المنظمة الدولية في 11/5/1949 بموجب القرار رقم 273 بشروط قبولها بالقرارات الدولية ذات الصلة والالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وهي الدولة الوحيدة التي ما زالت منذ قرار إنشائها تدير الظهر لكافة القرارات الدولية وحتى القوانين الإنسانية وتصر على أن تكون الدولة الوحيدة في العالم المارقة والخارجة على القانون بل وتعتبر نفسها فوق القانون. في حين ينطلق التعامل الفلسطيني مع القرار 194 وجملة القرارات الدولية ذات الصلة من منظور تكاملي، ويرفض كافة محاولات الانتقاص من حق العودة سواء بتحجيم مساحات تطبيقه وتقليص عدد المشمولين به أو بقصره على العودة لأراضي السلطة الفلسطينية أو حتى الدولة الفلسطينية الموعودة، كما يرفض محاولات الالتفاف عليه أو تجاهله أو شطبه كلياً أو إفراغه من مضمونه أو مقايضة ممتلكات وأراضي اللاجئين أو الفصل ما بين حق العودة والتعويض معاً أو توطين اللاجئين في الشتات أو حتى فتح الباب على مصراعيه لإعادة التفاوض حول حق العودة والقرار 194 أو الفصل ما بين حق العودة الوارد في القرار 194 وبقية القرارات الدولية بصورة انتقائية.
أما القيمة القانونية للقرار 194 فتكمن في كونه القرار الدولي الذي ينص صراحه على وجوب العودة والتعويض لا يرغب في العودة، ويعتبر الأساس للموقف الدولي والجماعي والفردي، كما لم تصدر قرارات مناقضة له، ولم تتبن الدول ما يناقض هذا الأساس، الامر الذي يعطي الموقف الفلسطيني قوة إضافية في تمسكها بقرارات الشرعية الدولية.
حق العودة
إن حق العودة للاجئين والنازحين والمهجرين الفلسطينيين الذي يرتكز على القرار 194 هو حق سياسي وقانوني شرعي يتماشى مع كافة قرارات الشرعية الدولية وتؤكده كافة المواثيق والأعراف والقوانين العالمية والإقليمية وقوانين حقوق الإنسان الخاصة منها والعامة. وتكفي الإشارة إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قد أصدرت دراستين تربطان حق العودة الفردي وهو أساس حق العودة بحق العودة الجماعي كما هو مطبق على الجماعات النازحة. كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، قد نادى عام 1946 بحق اللاجئين بصورة عامة في العودة، ثم أكد على هذا الحق ثانية في وثيقة مبادئه عام 1973، والتي نصت على أنه: 
"أ. للكل الحق في العودة إلى وطنه ودون تمييز على الإطلاق فيما يختص بالعرق واللون والجنس واللغة والدين والمعتقد السياسي أو غيره، والأصل القومي أو الاجتماعي، والملكية، والزواج أو أي وضع اجتماعي غيره. ب. لا يحرم أحد من جنسيته أو يجبر على التخلي عنها كوسيلة تنزع منه حق العودة إلى وطنه. 
ج. لا يحرم أحد قسراً من حق العودة إلى وطنه. 
د. لا ينزع حق العودة إلى الوطن عن أحد بسبب عدم حيازته جواز سفر أو وثائق سفر أخرى".
كما أن حق العودة يؤكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي يعتبر حجر الأساس لكافة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، حيث تنص المادة 13 من هذا الإعلان على أن:
1. للكل الحق في حرية السفر والإقامة داخل حدود كل دولة.
2. للكل الحق في مغادرة أي قطر، بما في ذلك وطنه، والحق في العودة إليه".
كذلك تقر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بالتعويض على ضحايا الحرب، مدنيين وعسكريين، وتؤكد لا شرعية الطرد بشتى أشكاله، وبالتالي شرعية العودة إلى الوطن مهما طال الزمن.
من هنا فإن الموقف الفلسطيني المتمسك بحق العودة تؤكده كافة القرارات والمواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية، وكي يخرج هذا الموقف القوي والمشروع من الإطار العام واللفظي، فإنه لا بدّ من البحث في الآليات والوسائل المطلوبة لتطبيق هذا النوع من الحقوق الفردية والجماعية ضمن ورشات عمل متواصلة، وهناك العديد من المنابر الدولية والإقليمية والقطرية في العالم أجمع يمكن توظيفها في هذا الاتجاه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: لجنة الأمم المتحدة لتطبيق المواثيق والأعراف الدولية، محكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية لجرائم الحرب، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كذلك يمكن الضغط على الأمم المتحدة كي تتحمل مسؤولياتها، والاستناد إلى المادة 1 من الفصل الأول والفصل السابع من المادة 29 الى المادة 51 من أجل تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ومنها قرار 194.
صحيح أن هذا الأمر معقد نظراً لتعقيدات القضية الفلسطينية وفرادتها واختلال موازين القوى الدولية والإقليمية الراهن، لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، فهل نفعل؟! 
اللاجئون الفلسطينيون في العراق ورحلة البحث عن منافي جديدة
صادق أبو السعود ـ باحث في مركز القدس للدراسات السياسية 
لقد كان معظم اللاجئين الفلسطينيين الذين حطوا رحالهم في العراق من قرى مدينة حيفا، وخصوصاً من قرية إجزم التي شكّل لاجئوها نسبة 35% من لاجئي العراق، تليها جبع بنسبة 27%، ثم عين غزال بنسبة 18%، أما نسبة 20% الباقية فكانت من قرى وبلدات كفر لام والمزار وعتليت والطيرة والصرفند وعين حوض وأم الزينات ومن مدينة يافا وقراها ومن عارة وعرعرة والكفرين ومن مدينة حيفا والقدس، وفق إحصائية الناشط السياسي عز الدين أبو الوفا أواسط عام 2005. وتضاربت الآراء حول الدفعة الأولى التي وصلت العراق في أواسط آب 1948، فبينما تحدث البعض عن 5 آلاف لاجيء، أشار آخرون ومنهم نمر عدوان المقيم في ملجأ الزعفرانية ببغداد إلى أن عدد هذه الدفعة بلغ 3800 نسمة. 
أعداد اللاجئين قبل احتلال العراق:
لحق الكثير من اللغط والضبابية حول الأعداد الحقيقة لمجموع اللاجئين الفلسطينيين في العراق وذلك لأسباب عديدة أهمها: عدم وجود إحصاء دقيق لهم من قبل الحكومة العراقية لرفضها القيام بتلك الإحصاءات والتي إن وجدت كان لا يصرح عنها، وغياب المؤسسات الدولية المعنية وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وعلى الرغم من ذلك فقد أكد مسؤول ملف اللاجئين في العراق محمد عبد الواحد عام 2005 على أن الدولة قد أجرت عام 1997 تعداداً للاجئين الفلسطينيين في العراق، وبلغ العدد حينها 22 ألفاً من حملة الوثائق العراقية فقط. وفي هذا السياق لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بعض المتغيرات والحقائق التي طرأت على أعداد اللاجئين في العراق، وأبرزها: قيام الحكومة العراقية عامي 1954 و 1955 بفتح باب منح الجنسية حيث استفاد بعض اللاجئين من ذلك، وزواج بعض الفلسطينيات من عراقيين ومن جنسيات أخرى وبالتالي حملهن لجنسية الزوج، وهجرة بعض الفلسطينيين إلى دول مثل السويد وأستراليا بعد حرب الخليج الأولى عام 1991. 
أعداد اللاجئين الفلسطينيين بعد احتلال العراق:  
كافة اللقاءات التي جرت مع تجمعات اللاجئين بعد احتلال العراق كانت تشير إلى أن عدد الفلسطينيين يقارب 18 ألف شخص، وقد أكد هذا العدد الإحصائية التي قامت بها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في نهاية شهر آب وأيلول 2003، علماً أن هذه الإحصائية قد شملت كافة الفلسطينيين في العراق من حملة الوثائق العراقية والمصرية من المبعدين من الكويت وجوازات السفر الأردنية، وفيما يلي الإحصائية التي أجرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مقر نادي حيفا:
	الفلسطينيون من حملة الوثائق العراقية         
	عدد العائلات
	4273
	عدد الأشخاص
	18233

	الفلسطينيون من حملة الوثائق المصرية
	عدد العائلات
	210
	عدد الأشخاص
	992

	الفلسطينيون من حملة جواز السفر الأردني   
	عدد العائلات
	443
	عدد الأشخاص
	1923
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وتجدر الملاحظة بأن هذا التعداد لم يشمل كافة الفلسطينيين الموجودين في البصرة والذين يبلغ عددهم 200 شخص، وفي الموصل 125 عائلة يقدر عدد أفرادها حوالي 600 شخص، وفق ما أشار محمد عبد الواحد. 
التوزيع السكاني للاجئين في العراق: 
بالعودة إلى بداية وصول اللاجئين إلى العراق، أوضح عز الدين أبو الوفا أن اللاجئين قد توزعوا على ستة مجمعات في بغداد، وواحد في البصرة، وآخر في الموصل، وكان التجمع الأساسي لهم في البداية في معسكر الشعيبة في البصرة، ليتم نقلهم فيما بعد إلى بغداد. وفيما يلي المناطق الرئيسية التي توزع عليها اللاجئون في العراق وهي بغداد، البصرة، والموصل: ففي بغداد توزعوا على منطقة البلديات (حي 7 نيسان)، وهي عبارة عن عمارات سكنية منحت للفلسطينيين عام 1970 وتبلغ 16 عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق وفي كل عمارة 48 شقة، ملاجئ الزعفرانية، بغداد الجديدة، حي الأمين، شقق الدورة، المشتل، مدينة الحرية، حي السلام، الكرادة الشرقية، والبتاوين. وفي البصرة توزعوا على مناطق الزبير, المربد, العشار، والموفقية. ويوجد جالية صغيرة أيضاً في مدينة الموصل. 

التصنيف الفلسطيني في العراق:
حمل التواجد الفلسطيني في العراق 3 فئات، وهي تتعلق بنظرة القانون العراقي تجاه الفلسطيني المقيم في العراق، والفترة الزمنية التي استقر بها في ذلك البلد، وكما أشار الناشط السياسي الفلسطيني علي السماك فإنهم يصنفون كالتالي:
1. الفلسطيني الذي دخل العراق وأقام فيه منذ عام 1948 ولغاية 1950، وهم الذين انطبق عليهم التعريف العراقي للاجيء، وهؤلاء تمتعوا بحقوق لم يتمتع بها باقي الفلسطينيون في العراق.
2. الفلسطيني الذي دخل بعد 1967، وقد دخل هؤلاء بجوازات سفر أردنية ولم يتمتع هؤلاء بصفة الذين قدموا العراق في عام 1948.
3. الفلسطيني الذي قدم إلى العراق بعد أحداث الخليج في 1991، وهم من حملة الوثائق المصرية الذين كانوا مقيمين في الكويت.
اللاجئون بعد الاحتلال:  
أثّر احتلال العراق ومنذ لحظاته الأولى بشكل كبير على اللاجئين الفلسطينيين فيه، تمثل بالعديد من الممارسات السلبية تجاههم سواء من قبل قوات الاحتلال أو الأطراف العراقية الأخرى، حيث كانت البداية مع قصف المجمعات السكنية في البلديات واستشهاد وجرح البعض منهم، تلا ذلك طرد بعض الفلسطينيين من البيوت التي كانوا يسكنوها والتي كان بعضها مؤجراً من قبل الحكومة العراقية، في حين تلقى البعض الآخر تهديدات بالقتل للخروج من بيته، علماً أنها كانت بيوتاً غير مؤجرة من قبل الحكومة، بل من قبل اللاجيء الفلسطيني نفسه، وذلك تحت ذريعة أن الإيجار غير كاف. ونتيجة لما تقدم فقد تم إنشاء مخيم جديد سمي بمخيم العودة في منطقة البلديات، وتحديداً على أراضي ملعب نادي حيفا لكرة القدم، وذلك لاستيعاب الفلسطينيين الذين طردوا من مناطق سكناهم وتم إسكان ما يقارب 500 عائلة. كما تعاملت قوات الاحتلال مع الفلسطينيين على أنهم حلفاء النظام السابق وكانت معاملتها لهم تقوم على هذا الأساس. فضلاً عن ممارسات بعض الأطراف العراقية ممن كانت تحسب على المعارضة، من تهديد اللاجئين الفلسطينيين بالقتل عبر توزيع بيانات تؤكد هذه التهديدات، وقد قتل فعلاً بعض الفلسطينيين على هذه الأرضية، إلى التصريحات التحريضية لبعض الأحزاب القادمة مع الاحتلال، والتي تصف اللاجئين بأنهم "يشكلون طابوراً خامساً وكريهاً للنظام السابق"، وفي ذلك دعوة للمجتمع العراقي، وخاصة ممن كان له موقف من النظام السابق، إلى التحرك وبكافة الوسائل ضدهم. كذلك اتخذ التحريض على اللاجئين الفلسطينيين أشكالاً أخرى عبر الفضائيات التي تشكلت بعد الاحتلال، والتي عرضت بعض الفلسطينيين على أساس قيامهم بتدبير عمليات تفجير في أماكن مختلفة من بغداد، وأنهم عناصر يتبعون تنظيم القاعدة، وقد برأهم القضاء العراقي فيما بعد. ناهيك عن معاناة الفلسطيني على الحواجز الأمنية، حيث كان يعتقل أحياناً لمجرد أنه فلسطيني، ومسلسل الشتائم وإهدار الكرامة، الأمر الذي دفع بالبعض إلى أن يحمل هويات عراقية مزورة، رغم ما تحمله تلك الهويات من خطورة واضحة عند اكتشافها، كما أفاد جمال محمود من ملجأ الزعفرانية.
وفي السياق ذاته شكل تدمير مقر الإمامين في سامراء نقطة تحول خطيرة نحو استهداف الفلسطينيين في العراق، فأصبح الفلسطينيون هدفاً للعديد من الأطراف، والتي مارست الكثير من الاعتداءات، واقتحام المجمعات السكنية، واعتقال العديد من اللاجئين بتهمة الإرهاب، واختطاف بعضهم وتعذيبهم بصورة بشعة قبل قتلهم. وتتحدث مصادر اللاجئين عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني على أيدي المليشيات، وهو رقم كبير مقارنة بعددهم، وهناك حوالي 150 جريحاً، وحوالي 68 معتقلاً لدى القوات الأمريكية والبريطانية، والتي أفرجت عن حوالي 180 معتقلاً، ولا تتوفر أرقام موثوقة عن عدد المعتقلين لدى الحكومة العراقية، وهناك 4 مفقودين لا يعرف عنهم شيئا ومن المرجح أنهم قتلوا.  هذا وتتولى وزارة الهجرة والمهجرين حاليا المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين منذ سقوط بغداد، وتتعامل الحكومة العراقية مع اللاجئين في إطار قانون اللاجئين السياسيين رقم 51 لسنة 1971، وهي بذلك تخالف قرارات الجامعة العربية وتعليماتها المتعلقة بطبيعة العلاقة ما بين الدول العربية المضيفة واللاجئين الفلسطينيين. وقد عانى الفلسطينيون من مشاكل الإقامة، والتي كانت تتطلب تجديدها كل 3 شهور، مع ما يترافق ذلك من تعقيدات ومعاناة عند مراجعة الفلسطيني لأية دائرة حكومية. وأصدرت الحكومة العراقية حديثاً بطاقة تعريف جديدة باللاجيء، اعتمدت فيها على: بصمة العين، وبصمات الأصابع، وكتاب تأييد من وزارة الهجرة والمهجرين، وكتاب تأييد آخر من مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية. 
المخيمات التي أنشئت بعد الاحتلال: 
فرضت ظروف الاحتلال، واستهداف اللاجئين الفلسطينيين من قبل بعض الأطراف العراقية، نشوء مخيمات لجوء جديدة داخل العراق وخارجه، وهي كما يلي:
1. مخيم العودة الذي تم ذكره سابقاً، وتمت الإشارة إلى الأسباب التي دفعت نحو تشكيله والأعداد التي ضمها، والذي أغلق في منتصف 2005.   
2. مخيم الرويشد: تم إنشاؤه داخل الحدود الأردنية على بعد 70 كم تقريباً من الحدود العراقية الأردنية، وسمي مخيم "ايواء1"، وقد ضم ما بين 500 ـ 1000 شخص، وسمحت الحكومة الأردنية بدخول حوالي 400 من المتزوجين بأردنيات. وتم إغلاق المخيم في أواخر 2007 بعد أن عاد جزء من قاطنيه إلى بغداد، والجزء الآخر تم ترحيله إلى البرازيل وكندا وأميركا ونيوزيلندا.    
3. مخيم الكرامة: نشأ هذا المخيم ليضم العديد من الجنسيات في المنطقة الواقعة بين الحدود العراقية والأردنية، وانضم إليه العديد من الفلسطينيين قبل انضمامهم لمخيم الرويشد.   
4. مخيم طريبيل: تشكل المخيم في البداية مع وجود 89 فلسطيني خرجوا في الثامن عشر من آذار 2006 بعد أحداث تفجير المساجد، وارتفع عددهم إلى 178، وقد تم إغلاق المخيم بعد موافقة الحكومة السورية على دخولهم لأراضيها بتاريخ 12/5/2006.    
5. مخيم الهول: أسس هذا المخيم في المثلث السوري التركي العراقي على بعد 50 كم من محافظة الحسكة شمال سوريا على مسافة 1 كم من قرية الهول، وانضمت إليه العائلات التي كانت في مخيم طريبيل بالإضافة إلى عائلات أخرى، وكان عددهم 304 فلسطيني، وقبلهم استقبل هذا المخيم 18 فلسطينياً نقلوا إلى كندا لاحقاً، والآن يضم المخيم قرابة 400 فلسطيني، وعند سؤال محمد أبو بكر نائب رئيس دائرة شؤون اللاجئين عن الأعداد الموجودة في المخيم الآن، أجاب بأنها تزداد وتنقص باستمرار وهي عند كتابة هذه الورقة 389 لاجئاً.
6. مخيم التنف: في المنطقة العازلة بين الحدود السورية العراقية قرب مركز التنف الحدودي، أنشيء بتاريخ 12/5/2006 بعد تدفق أعداد من الفلسطينيين على أمل الالتحاق بمخيم الهول وعدم تمكنهم من ذلك، الأمر الذي اضطرهم لإنشاء مخيم في هذه المنطقة القاحلة، وقد وصل عددهم مع نهاية عام 2007 إلى 354 فلسطينياً. وفي نفس الحوار الذي جرى مع محمد ابو بكر، وعند سؤاله عن عدد اللاجئين في هذا المخيم، أجاب بأن العدد يبلغ تقريباً حوالي 880 لاجئاً. كما أن الظروف المعيشية بالمخيم تكاد تكون مستحيلة من حيث صعوبتها.
7. مخيم الوليد: أقيم هذا المخيم في صحراء الأنبار في تشرين الثاني 2006، وأعداد اللاجئين في هذا المخيم كما هو الحال في المخيمات الأخرى تتزايد وتتناقص باستمرار، ويبلغ العدد الحالي للاجئين في المخيم 1700 لاجيء.
اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من العراق ودول الشتات الجديدة: 
توزع اللاجئون الفلسطينيون الذين خرجوا من العراق على العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكيتين وأستراليا، ولا يزال البعض منهم ينتظر حلمه باللجوء، وفيما يلي أسماء هذه الدول وأعداد اللاجئين الذين استقبلتهم وتوثيق جزء من معاناتهم:
1. قبرص: تستضيف قبرص حوالي 1700 لاجيء، وقد شكل هؤلاء جمعية حقوق الإنسان الفلسطينية، ويترأسها جبريل تيم. وفي تقرير أعده ماهر حجازي في شهر آب من 2007 أشار إلى إن الدولة المضيفة تقدم للاجئين مرتباً شهرياً حسب عدد أفراد العائلة، كما تمنحهم تأميناً صحياً و بدل إيجار منزل، ومعظمهم لا يستطيع العمل إلا في الزراعة. كما يدرس أبناؤهم في المدارس اليونانية وبشكل مجاني، لكنهم يعانون من مشكلة اللغة اليونانية، إضافة إلى المضايقات التي تتعرض لها اللاجئات من زملائهن القبارصة في المدارس على خلفية إرتدائهن الحجاب، ومشكلة أخرى تواجه اللاجئين وهي اللغة، إذا لاتوجد مدارس عربية، مما أجبر اللاجئين إلى التباحث مع الجاليات العربية في جزيرة لارنكا لإقامة مدارس عربية لأبناء الجاليات في قبرص اليونانية. ويشير التقرير بأن اوضاع اللاجئين جيدة نسبياً. 
2. تشيلي: استقبلت تشيلي 116 لاجئاً توزعوا على ثلاثة مناطق هي: سانتياغو العاصمة وفيها 11 عائلة، ومدينة لاكاليرا وفيها 7 عائلات، ومدينة سان فليبي وفيها 8 عائلات تم استحضارهم جميعاً من مخيم التنف. وفي رسالة منشورة على موقع فلسطينيو العراق، أشار كاتب الرسالة ثامر خطاب، وهو أحد اللاجئين الذين استقروا في تشيلي، إلى حجم المعاناة من ناحية التأقلم مع المجتمع الجديد، وأوضاعهم الاقتصادية الصعبة، وصعوبة العمل والحصول على شقة ضمن المخصصات المقررة لهم والتي تعادل 250 دولاراً أمريكياً، إضافة إلى صعوبة تأمين العلاج، وانتقد كاتب الرسالة المفوضية العليا للاجئين، وذلك لأنها لم تضعهم بحقيقة الأوضاع في تشيلي. 
3. البرازيل: شهد شهر أيلول 2007 استضافة 100 من اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا مقيمين في مخيم الرويشد. وقد تم توزيع 22 عائلة في ولاية ساوباولو، و 18عائلة في ريو غراندي دو سول في جنوب البرازيل. وفي رسالة كتبها جاد الله صفا من البرازيل منشورة على موقع فلسطينيو العراق، أشار إلى خوف اللاجئين من المستقبل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها.
4. النرويج: استضافت النرويج لأسباب إنسانية وصحية 28 فلسطينياً من مخيم الوليد، وقد غادر هؤلاء المخيم في 13/12/2008.
5. السويد: غادرت في 3/11/2008 الدفعة الأخيرة من اللاجئين الفلسطينيين في العراق متجهة إلى السويد، التي أعلنت قبولها لاستقبالهم مؤخرأ. وقد سافرت الدفعة الأخيرة المكونة من 38 لاجئاً، من مطار دمشق متوجهة إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد قضاء مدة تزيد عن عامين ونصف في مخيم التنف الصحراوي، وبذلك يصل عدد من استقبلتهم السويد إلى 157 لاجئاً. وكانت المجموعة الأولى 36 لاجئاً توجهت إلى السويد بتاريخ 29/9/2008، والثانية 39 لاجئاً غادرت يوم 13/10/2008، والثالثة 46 لاجئاً غادرت بتاريخ 27/10/2008. 
6. أيسلندا: أعلنت موافقتها على استقبال 29 لاجئاً من مخيم التنف. 
7. الهند: يوجد في الهند حوالي 300 عائلة فلسطينية، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء يتخذون من الهند مقراً مؤقتاً لهم ريثما يتم قبولهم في إحدى دول اللجوء الأوروبية.
8. كندا: أعلنت عام 2008 عن عزمها لاستقبال 14 عائلة فلسطينية من مخيم الهول.
9. ماليزيا: هنالك عدة عائلات في ماليزيا يعانون أيضا من عدم تمكنهم من العمل، أو اكتسابهم الحماية القانونية، وحصلت حالات اعتقال لعدد منهم، ولازال مصيرهم مجهولا باستثناء عدد قليل منهم سوف يتم نقلهم إلى الولايات المتحدة. والمشكلة التي يعاني منها هؤلاء أنهم دخلوا البلاد بجوازات سفر عراقية مزورة، والسفير الفلسطيني في ماليزيا عبد العزيز أبو غوش يقول أنه حضر منهم 24 شخصاً فقط وسجلوا أسماءهم بالسفارة، ويقدر عددهم بمائة عائلة.
10. رومانيا: في السابع عشر من نيسان 2009، أعلنت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية جيميني باندايا، انه قد تم نقل 59 فلسطينياً من مخيم الوليد إلى مركز في رومانيا، وأضافت انه سيتم نقلهم فيما بعد إلى دول أخرى في إطار برنامج إعادة التوطين الخاص بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن المقرر أن يتم نقل 1200 فلسطيني من مخيم الوليد إلى المركز المؤقت في رومانيا، وذلك في طريقهم لإعادة التوطين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وقالت باندايا أن المركز افتتح في الشهر الماضي وهو نتيجة اتفاق ثلاثي بين الحكومة الرومانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.
11. السودان: تم توقيع اتفاق ثلاثي ما بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وحكومة السودان وفلسطين لاستقبال 2000 لاجيء من فلسطينيي العراق، وقد ذهب وفد فلسطيني من اللاجئين للتعرف على الاستعدادات السودانية لاستقبالهم.  
يبقى القول أن هناك ما يزيد عن 30 دولة  قد استقبلت لاجئي العراق على أراضيها منها: أستراليا، فنلندا، تشيكيا، تركيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، سويسرا، ايطاليا، فرنسا، نيوزيلندا، ودول أخرى. وسواء كان ذلك بقصد أو بدونه، فإن ما يجري مع فلسطينيي العراق هو تهجير وإعادة توطين جديد، ويكفي أن نعلم بأن عدد الفلسطينيين في العراق بلغ تقريباً 25 ألفاً قبل الحرب على العراق، وهم الآن في حدود العشرة آلاف، والعدد قابل للنقصان مع حجم المعاناة والاستهداف. وكما قال أحد اللاجئين الذين قبلت بهم البرازيل: " لقد كانت غابات الأمازون أحن علينا من الصحراء العربية "، كيف يعقل أن يرفض العرب استقبال الفلسطينيين تحت شعار بات متهالكاً وممسوخاً، وهو الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل يكون ذلك عبر إرسالهم إلى الشتات والمنافي مبتعدين آلاف الكيلومترات عن حلم عودتهم، أم في بقائهم في المخيمات التي تفتقر للمستويات الدنيا من العيشة الكريمة، أو كما يبرر المعتدلون والممانعون العرب وهم في هذا سواء يجب أن تبقى المعاناة الفلسطينية قائمة كي لا تموت القضية!!! 
نهر البارد.. نكبة أخرى
الدكتور أحمد حماد ـ المدير التنفيذي لمركز الناطور للدراسات والأبحاث
يقع مخيم نهر البارد على مجموعة من التلال والكثبان في أقصى جنوب قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي عند مصب نهر البارد في البحر الأبيض المتوسط، ويبعد عن الحدود مع فلسطين 192 كلم، وعن مدينة بيروت حوالي 90 كلم، ولا تتجاوز مساحة المخيم 2 كلم مربع، وينحصر المخيم بين شاطىء البحر غرباً ومجرى النهر جنوباً، بينما يحده الشارع العام عكار ـ سوريا شمالاً وشرقاً، وتعود ملكية الأرض إلى عائلة مرعبي، في حين يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1949، حيث قامت الحكومة اللبنانية بنقل تجمعات اللاجئين من القرى الحدودية التي أقام فيها اللاجئون ستة شهور إلى الشمال اللبناني حيث مخيم نهر البارد، وقد تم اختيار الأرض التي أقيم عليها المخيم بالاتفاق مع الصليب الأحمر الدولي، ومن ثم قامت الأونروا بتقديم الخدمات للاجئين المسجلين في المخيم.

لقد بلغ عدد سكان المخيم حوالي 30803 لاجيء فلسطيني، منهم 1598 أسرة تتألف من 8627 فرداً مسجلاً كحالات فقر شديد، ويضاف إلى هذا العدد 772 عائلة من تجمع المهجرين الملاصق، مما يعني أن عدد السكان في المخيم ارتفع أربعة أضعاف عما كان عليه عام 1949، وهذا دون الإشارة إلى أعداد اللبنانيين والسوريين الذين يقطنون في المخيم لأسباب اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية. كما وفدت عائلات فلسطينية من مخيم النبطية عام 1974 ومخيم تل الزعتر شرقي بيروت عام 1976، وقد بلغت العائلات الوافدة إلى المخيم سنة 1991 حوالي 474 عائلة (2413 شخصاً) حسب إحصائيات الأونروا. وقد قدم اللاجئون إلى هذا المخيم من بلدات وقرى شمال فلسطين، وبالذات من صفورية وسعسع وعمتا وسموع والغابسية والدامون والشيخ داوود. أما عائلات المخيم المعروفة فهي: غنيم وموعد من صفورية، وهبه والسيد من سعسع، الخطيب وزوق من عمتا، الأشقر والحاج من سموع، وعبد العال من الغابسية.

تعرض مخيم نهر البارد لعدة نكبات كان من أبرزها الهجمات المتتالية والغارات المتكررة للطائرات الحربية الإسرائيلية على مدى سنوات تواجد فصائل المقاومة الفلسطينية قبل عام 1982، وكذلك المعارك الذي تلت عام 1983 بين فصائل المقاومة الفلسطينية خاصة بين حركة فتح والجناح المنشق عنها والذي سمي بفتح الإنتفاضة. ثم جاءت الأحداث الأخيرة والتي جرت بين الجيش اللبناني وجماعة فتح الاسلام أواسط 2007، لتدمّر 80% من مباني المخيم تدميراً كاملاً، وتؤدي الى تهجير كامل لسكان المخيم تحت القصف والقنص، دون ان يتمكنوا من حمل أي متاع غير ما يلبسون، حتى ممتلكاتهم وأموالهم، وبقي في المخيم كبار السن الذين لا يستطيعون السير ولم يجدوا من يحملهم، وانتقل هؤلاء المهجرون مجدداً إلى مخيم البداوي القريب وإلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية الأخرى في لبنان. كما سقط خلالها أكثر من 400 شخص بينهم 170 جندياً من الجيش اللبناني و 81 مسلحاً و70 مدنياً. ناهيك عن نزوح جميع سكان المخيم الذين قدر عددهم بثلاثين ألفاً، باستثناء الشيوخ والمرضى والذين قدر عددهم ما بين 3000 – 5000 بقوا محاصرين بدون ماء أو خدمات صحية أو كهرباء. وقدرت الأونروا عدد العائلات النازحة بحوالي 5761 عائلة منها 4825 عائلة في منطقة الشمال، 2473 عائلة في مخيم البداوي الذي أصبح عدد سكانه 37 ألفاً بعد أن كان 16 ألفاً، مع ما يترتب على ذلك من متطلبات مختلفة للحياة، مما زاد معاناة القاطنين في مخيم البداوي الذي لم يعد يستوعب هذه الأعداد المتدفقة من النازحين. وإلى جانب المأساة المرافقة للجوء والوضع النفسي المتردي، ظهرت الضائقة المادية لكل الأفراد النازحين، الأمر الذي استدعى البحث عن حلول لهذا الواقع، ومن هذه الحلول انتقال قسم من النازحين الى مخيمات بيروت والجنوب، وذلك بعد أن امتلأت المساجد والمدارس حتى الأسطح والطرقات بالمهجرين الجدد في مخيم البداوي. وزيادة في المأساة تناولت وسائل الإعلام العالمية المعارك في نهر البارد وكأنه مركز لإيواء الإرهابيين الذين يخططون لارتكاب جرائم في الدول العظمى، حتى أن بعض الصحف الأمريكية تحدثت عن "ظهور للقاعدة على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط" والمقصود بذلك مخيم نهر البارد.

آثار الأحداث على سكان "نهر البارد": 

أولاً ـ اقتصادياً: 

تميز مخيم نهر البارد وخلال فترة وجود فصائل المقاومة قبل عام 1982 بإمكانياته الناجمة عن دعم الفصائل في تأسيس عدة معامل، كالذي قامت به مؤسسة "صامد" التابعة لحركة فتح، حيث أسست مجموعة معامل للملابس الجاهزة، المناجر، والافران، وحذت حذوها العديد من التنظيمات بحكم الكثافة السكانية، هذا الواقع وتلك الإمكانيات وضعت مخيم نهر البارد كمركز اقتصادي تجاري صناعي في الشمال ترك آثاره على المنطقة كلها، لكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً، فالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان في العقود الأخيرة بشكل عام انعكست أيضاً على مخيم نهر البارد، حيث ارتفعت البطالة منذ عام 1995 إلى ما فوق 13,35%، كما أن الواقع الصناعي والزراعي في حالة ترد متواصل، وذلك بسبب القوانين اللبنانية التي لا تمنح رخص عمل وبناء مصانع للفلسطينيين، وكذلك عدم توفر رؤوس أموال لبناء مؤسسات صناعية.

إن المعاناة الاقتصادية لسكان مخيم نهر البارد قبل تدميره كانت تفوق الوصف، وسكان المخيم الذين يعملون في مجال التعليم والتجارة وأعمال البناء والتمريض والمحاسبة وغيرها من المهن الخدماتية يعملون دون ضمانات تعويض أو مرض أو تقاعد، وفي نفس الوقت فالفلسطيني يعمل بأجر أقل بكثير من نظيره اللبناني.

إضافة إلى ذلك فإن مساحة المخيم لم يسمح بزيادتها منذ تأسيس المخيم عام 1949، وبالتالي فإن زيادة عدد السكان بشكل مضاعف فرضت واقعاً جديداً في عملية البناء تمثل في: اعتماد البناء العشوائي والعامودي بسبب ضيق المساحة مع عدم مراعاة الأمور التقنية والفنية والتخطيط اللازم، اكتظاظ السكان في المنازل بحيث يسكن في المنزل الواحد (12 – 16 م2) ما يزيد عن 10 أشخاص، تلاصق سطوح المنازل في المخيم وكذلك المباني نفسها مما يؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض نظراً لارتفاع الرطوبة مع وجود مكبات للنفايات القريبة من السكن وكذلك النهر الملوث، كما أدت المعارك إلى خسارة أهل المخيم لكل ما يملكوه وجنوه من خلال عملهم في لبنان وعمل أبنائهم خارج لبنان والأموال التي كانوا يحولونها لتحسين مستوى معيشة أهاليهم، وتقدر الخسائر بمئات الملايين من الدولارات كأضرار البيوت والأثاث وخسائر التجارة والبضائع والتعطيل والأموال النقدية والمجوهرات.. الخ. وباختصار، لقد تم تدمير كل شيء في المخيم سواء المباني أو البنى التحتية من طرقات وقنوات ومياه وكهرباء، وفي نفس الوقت فقد الجميع وظائفه باستثناء من يعمل ضمن برنامج وكالة الغوث الأونروا.

ثانياً ـ اجتماعياً: 

أفرزت أحداث "نهر البارد" وما أسفرت عنها إلى ظهور مشكلات اجتماعية جديدة ومتنوعة ومفاقمة المشكلات القائمة سابقاً، وأهمها: الخلافات الأسرية والتي أدى بعضها إلى ارتفاع نسبة الطلاق ومضاعفة الخلافات الزوجية وما ينجم عنها من مشكلات داخل العائلات وبين الأبناء، انقسام العائلات وبروز خلافات بين الأخوة والأهل والأبناء وقد شكلت المسائل المالية وسكن أكثر من عائلة في شقة واحدة وإدارة المصروف فيها إلى مضاعفة هذه الخلافات، كما أدى التوقف عن التعليم والعمل إلى تأجيج الخلافات بين الشباب بشكل يومي ومتواصل، كذلك تم تحويل بعض الخلافات إلى المصحات العقلية والنفسية بسبب الضغط النفسي الناجم عن هذا التهجير الجديد وعدم توفر الإمكانيات للمواجهة، ناهيك عن الحالة النفسية الصعبة لبعض الأطفال والنساء الذين شاهدوا قتل آبائهم وذويهم أمام أعينهم. ويترافق ذلك مع المشكلات الناجمة عن الاكتظاظ في المدارس والمساجد والشعور بالمذلة أثناء انتظار المساعدات التي تقدم إليهم من الأونروا أو الجمعيات الخيرية.

  لقد عمل في المخيم قبل تدميره العديد من المؤسسات الأهلية والاجتماعية، والتي تقوم بنشاطات مختلفة وتقدم خدمات متنوعة ومن هذه المؤسسات: مركز الأنشطة النسائية، جمعية النجدة الاجتماعية، جمعية التنمية المهنية، هيئة الإغاثة الخيرية، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. وكذلك حوى المخيم العديد من الأندية الثقافية والرياضية ومنها: الناصرة، فلسطين، العودة، المهاجرون، اليرموك، والأقصى. أما نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت في المخيم، فتشكل 2% من مجموع السكان، وقد فقد هؤلاء العناية بهم من خلال عملية التهجير، مما أدى إلى مشكلات جمة لذويهم.

ثالثاً ـ من الناحية التعليمية: 

  لقد أثرت المعارك في نهر البارد على الناحية التعليمية بشكل مباشر، حيث لم يكتمل العام الدراسي 2006 – 2007 مع انقطاع الطلبة منذ 20/5/2007 عن الدراسة قبل شهر وعشرة أيام من انتهاء العام الدراسي، ولم يتقدم الكثير من طلاب المخيم في الجامعات والمدارس الخاصة لامتحانات نهاية العام بسبب وجودهم داخل المخيم أو بسبب الوضع النفسي لمن خرج من المخيم.
أما قبل المعارك، فالواقع التعليمي في المخيم ليس بأفضل حال من بقية المخيمات في لبنان، ويعود ذلك إلى الاكتظاظ في صفوف مدارس الأونروا، كما أن الوضع الاقتصادي المتردي لا يمكّن الطلاب من الالتحاق بالمدارس الخاصة، مع العلم أنه يوجد في المخيم سبع مدارس تابعة للأونروا وهي: مدرسة طوباس متوسطة/إناث، جبل طابور متوسط/ذكور، مجدو الابتدائية/ذكور، منارة الابتدائية/ذكور، مزاره الابتدائية/إناث، بشير الابتدائية/إناث، عين كارم/مختلط ابتدائي متوسط (فرنسي). ويصل عدد الطلاب في الصف الواحد كمعدل عام إلى 46 طالباً، ويلاحظ أن عدد الإناث يزيد عن عدد الذكور، ويعود ذلك إلى الواقع الاقتصادي للعائلات، والدفع بالأطفال إلى العمل. أما الدراسات العليا، فهناك نسبة صغيرة تنتسب للجامعات الخاصة في لبنان نظراً لارتفاع الأقساط الجامعية. كما أن هناك ست مدارس رياض أطفال في المخيم، وهي: غسان كنفاني، عمر غملوش، أطفال القدس، دلال المغربي، الأقصى، بيت أطفال الصمود، ويدفع ذوي الأطفال أقساطاً رمزية لقاء تعليم أطفالهم.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن معظم مدارس الأونروا مستاجرة، أي أنها تفتقد إلى المواصفات والمعايير المتعارف عليها لبناء المدارس، وقد تعرضت هذه الأبنية للقصف فتدمر عدد منها وتضررت غالبيتها، كما تعاني المدارس من نقس كبير في الوسائل التعليمية والإيضاحية مثل المختبرات والمجسمات وأجهزة الكمبيوتر. ومن المعروف أن الأونروا كانت توفر في الماضي الكتب والقرطاسية للطلاب مجاناً، ولا تستوفي رسوماً على الطلاب، لكن بسبب العجز في موازنتها، قللت الأونروا من تقديماتها، وفرضت رسوماً على الطلاب، والتي يذهب قسم منها لتأهيل المدارس ويحول بعضها إلى المركز الرئيسي، وهذا يشمل كافة مدارسها في لبنان. 

رابعاً ـ من الناحية الصحية: 

تزداد نسبة المصابين بالأمراض المزمنة داخل المخيم، كأمراض القلب والسرطان والربو والسكري والاضطرابات النفسية والجلطة الدماغية، وذلك يعود إلى زيادة نسبة الرطوبة وضيق الغرف السكنية وانعدام التهوية في العديد من المنازل، يضاف إلى ذلك الضغط النفسي الناجم عن الواقع الذي يعيشه اللاجئون، كذلك إلى التقصير من قبل وكالة الغوث في تقديم الخدمات الطبية، واختصارها بحجة نقص الميزانية كما الحال بالنسبة للتعليم، وكذلك التكلفة العالية لمعالجة تلك الأمراض، كما أن المريض لا يستطيع مراجعة عيادة الأونروا إلا بعد الانتظار إلى اليوم المحدد له على الجدول الأسبوعي: الجمعة والسبت للرجال، الاثنين والأربعاء للنساء، الثلاثاء والخميس للأطفال. 
وتعترض المريض الذي يحتاج لإجراء عملية جراحية عدة صعوبات، بسبب انخفاض عدد الأسرّة التي تحجزها الأونروا، والتي تعتمد نظام التراتبية في إجراء العمليات وفقاً لما يسمح به وضع الأسرّة المحجوزة، كما تصنف الحالات وفقاً لدرجة خطورتها إلى قسمين: حالات باردة وحالات ساخنة. وتقتصر فاتورة الأونروا المدفوعة على أجرة الطبيب وكلفة المستشفى، وهو ما يفرض على المريض أحياناً كثيرة دفع نسبة من كلفة العملية وأجرة السرير إذا زاد في فترة إقامته، بالإضافة إلى دفع كامل ثمن الأدوية المسكنة. 

شكوك ومخاوف ومستقبل غامض: 
وأخيراً، وبعد أن تم تدمير الستة آلاف بيت وكافة المحلات التجارية والمدارس والعيادات والمعامل والأندية، تقرر في التاسع من آذار العام الحالي البدء بأعمال إعادة الإعمار في نهر البارد، والذي لا يزال سكانه لا يصدقون أن الحياة ستعود مجدداً إليه، فهذا الكم الهائل من الدمار أين سيذهب، كما لا يزال يتصاعد خوف السكان من تكرار مرارة تهجير وتدمير المخيمات الثلاث السابقة: النبطية، تل زعتر، وجسر الباشا. وتجدر الإشارة إلى أن الجيش اللبناني ما زال يمنع السكان من دخول المخيم المدمر، بحجة وجود ألغام ومتفجرات فيه يجب إزالتها. كذلك قامت الحكومة الحالية باتخاذ قرار بالتواجد الأمني داخل مخيم نهر البارد حتى بعد إعماره، بعكس المخميات الفلسطينية الأخرى التي تسيطر على داخلها فصائل فلسطينية مسلحة. 

ومن ناحية أخرى لم تستطع اللجان اللبنانية الرسمية و م.ت.ف ووكالة الغوث من الحصول من مؤتمر فينا الذي عقد من أجل إعادة إعمار المخيم سوى على 122 مليون دولار من أصل 445 مليون دولار طلبتها الأطراف المعنية، ومنها المساهمات السعودية والإماراتية والقطرية والكويتية. ومع تكشف حجم المأساة والدمار الذي لحق بمخيم نهر البارد وسكانه، انعقد في السراي الحكومي (مقر رئاسة الوزارة اللبنانية) بتاريخ 10/9/2007 مؤتمراً لدعم إعمار مخيم نهر البارد وإغاثة النازحين، والذي خرج بتعهدات ضئيلة لم تتجاوز الـ29 مليون دولار لتغطية نفقات تتجاوز 382 مليون دولار، حسب الدراسة الأولية التي أعدتها رئاسة الحكومة اللبنانية ذاتها، وقد تم تقسيم هذه الدراسة وفق التالي: 
	المشروع
	المبلغ/مليون دولار

	مواد غذائية
	2،489،175

	مواد غير غذائية
	1,288,710

	العودة الى الوضع السوي
	15,722,040

	الصحة
	887,805

	مأوى
	23,532,000

	ماء وصحة وبيئة
	3,407,700

	تعليم
	1,277,006

	حماية
	205,350

	طوارئ
	5,991,297


· إجمالي المبلغ لإغاثة سكان المخيم لعام كامل (54,801,082) مليون دولار.

·  لإغاثة القرى اللبنانية المحيطة وتعويض أصحاب الأملاك (28,5) مليون دولار.
· إعادة إعمار المخيم (249) مليون دولار.
· إعادة إعمار القرى المحيطة (50) مليون دولار.
· المجموع (382,5) مليون دولار.

ويشار إلى أن هذه الدراسة أجريت بالتنسيق بين مؤسسات الدولة اللبنانية والبنك الدولي، والاستشاري في الهندسة، ووكالة الأونروا.

من ناحية أخرى تعتبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أكثر الأماكن قسوة في العالم، وقد أنتج ذلك مأساة اقتصادية واجتماعية متصاعدة، ودفع فلسطينيي لبنان إلى البحث عن ملجأ آمن من خلال الهجرة الواسعة خارج لبنان، فالقلق المتواصل والخوف على مستقبلهم دفعهم الى تشكيل قنوات للحماية حتى ولو على حساب قناعاتهم.

إن هذا الواقع المرير لمخيمات لبنان وخاصة لمخيم نهر البارد الذي يعيش أهله في ظروف مأساوية وصعبة جداً، يتطلب تضافر كافة الجهود لوقف هذا النزيف الإنساني وعلى كافة المستويات، والتحرك الفوري بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية من أجل: 
· إعادة المهجرين إلى مخيمهم.

· إعادة بناء المخيم وعلى نفس الأرض وبسرعة أكبر مما هي عليه.
· تأمين الاحتياجات المادية والتعليمية والصحية للنازحين.
· إلغاء القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين والتي تمنعهم من العمل في أكثر من سبعين 
وظيفة.
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